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Abstract: 

This study examines the impact of weak administrative performance on the 

effectiveness of parliamentary oversight in Libya after 2011, amid the political 

and institutional transformations that followed the fall of the former regime. The 

research reveals that administrative inefficiency, fragmentation of authority, and 

lack of coordination between the executive and legislative bodies have 

significantly weakened the parliament’s ability to hold the government 

accountable. Furthermore, the spread of administrative and financial corruption 

was fueled by institutional ambiguity and the absence of transparency. The 

study concludes that effective parliamentary oversight in Libya requires 

comprehensive administrative reform based on efficiency, transparency, and 

institutional accountability. 

Keywords: Administrative performance, parliamentary oversight, political 

division, political conflict. 
 :صـــــــلخ  الم  
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير ضعف الأداء الإداري على فاعليـة الرقابـة البرلماةيـة     

، في ظل التحولات السياسية والمؤسسية التـي ععقبـس سـقول الن ـام 2011في ليبيا بعد عام 

السابق. وقد عظهرت الدراسة عن تراجـ  الففـاءا الإداريـة، وتعـدد مراكـر القـرار، وضـعف 

التنسيق بين الأجهرا التنفيذية والتشريعية، كلها عوامل عدت إلى إضعاف دور البرلمـان فـي 

ممارسـة الرقابـة علـى الحفومـة. كمـا تبـين عن الفسـاد الإداري والمـالي تفـاقم ةتي ـة غيـا  

الشفافية والوضوح المؤسسي. ويخلـ  البحـث إلـى عن بنـاء رقابـة برلماةيـة فاعلـة يتطلـب 

 .إصلاحًا إدارياً شاملًا، يقوم على مبادئ الففاءا، والشفافية، وتفعيل المساءلة المؤسسية
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الصـــراع  : الأداء الإداري، الرقابـــة البرلماةيـــة، الاةقســـام السياســـي الكلمـــال المحتا يـــة

 .السياسي 

 :  ةــــــــمقدمال 

من  هدلـــش       السابق  تحو    م2011عام    ذ  ــ ـليبيا  الن ام  عميقة، عقب سقول  سياسية  لات 

الب معق  ــ ـودخول  اةتقالية  في مرحلة  ات  لاد  المؤسسي  دا  بعدم الاستقرار  وتعدد مراكر  سمس 

وقد اةعفس هذا الوض  المضطر  على عداء عجهرا الدولة كافة، بما في  ،  القرار السياسي 

ي ع   —فالضعف الإداري  ،    ة ام سياسي   د العمود الفقري لأي  ـ ـذلك ال هاز الإداري الذي 

وتفشي   الصلاحيات،  وتضار   التخطيط،  آليات  وغيا   الففاءات،  قصور  في  متمثلًا 

تنفيذ  عد  ـ  والفسادالبيروقرالية   في  الفاعلية  وغيا   الحفومي  العمل  سير  عرقلة  إلى  ى 

 .السياسات العامة

لضمان       الدستورية  الأدوات  عهم  كأحد  البرلماةية  الرقابة  تبرز  السياق،  هذا  ظل  وفي 

العمل   في  والمساءلة  الشفافية  وتحقيق  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  التوازن 

قدرا   على  سلبًا  اةعفس  التنفيذية  المؤسسات  في  الإداري  الأداء  عن ضعف  غير  الحفومي. 

شحيحة،   المعلومات  عصبحس  حيث  بفعالية،  الرقابية  مهامه  ممارسة  في  الليبي  البرلمان 

 .والتقارير غير دقيقة، وآليات المساءلة محدودا التأثير 

ومن هنا تأتي عهمية هذا البحث الذي يسعى إلى دراسة العلاقة ال دلية بـين ضـعف الأداء     

، مــن خــلال تحليــل م ــاهر 2011الإداري وفعاليــة الرقابــة البرلماةيــة فــي ليبيــا بعــد عــام 

القصور الإداري، ومدى تأثيرها في قدرا السلطة التشـريعية علـى عداء دورهـا الرقـابي فـي 

 .بيئة سياسية اةتقالية مضطربة

 :إشكالية البحث 

 :تتمحور الإشفالية الرئيسة للبحث في التساؤل التالي   

 2011إلى عي مدى عسهم ضعف الأداء الإداري فـي المؤسسـات الحفوميـة الليبيـة بعـد عـام 

في الحـد مـن فاعليـة الرقابـة البرلماةيـة، وإضـعاف قـدرتها علـى مسـاءلة السـلطة التنفيذيـة 

 :وتتفرع عنها الأسئلة الفرعية الآتية  وضمان الشفافية والمساءلة العامة؟

 ؟2011ما عبرز م اهر ضعف الأداء الإداري في مؤسسات الدولة الليبية بعد   ـ1

 كيف تأثرت آليات الرقابة البرلماةية بضعف ال هاز الإداري؟ـ  2

 ما دور البيئة السياسية والقاةوةية في تعرير عو إضعاف الرقابة البرلماةية؟ـ  3
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 :أهداف البحث 

تحليل العلاقة بين الأداء الإداري والرقابة البرلماةية في الإلار المؤسسي الليبي بعد عـام ـ  1

2011. 

 .تحديد م اهر الضعف الإداري التي تعيق فاعلية الرقابة التشريعيةـ  2

 .إبراز تأثير الاةقسام السياسي والازدواج المؤسسي على عداء الأجهرا الرقابيةـ  3

 .تقييم كفاءا البرلمان الليبي في ممارسة دوره الرقابي ضمن بيئة إدارية مضطربةـ  4

 :أهمية البحث 

الليبية         الت ربة  في  حساسية  القضايا  عكثر  عحد  يعالج  كوةه  من  البحث  هذا  عهمية  تنب  

تركر   فبينما  الصراع.  بعد  ما  مرحلة  في  المؤسسات  فاعلية  ضعف  وهي  المعاصرا، 

الضوء   ي سلط  البحث  هذا  فإن  الأمنية،  عو  السياسية  ال واةب  على  غالباً  السابقة  الدراسات 

مبادئ   تعرير  في  يسهم  بما  البرلماةية،  الرقابة  لن اح  عساسي  كمحدد  الإداري  البعد  على 

الحفم الرشيد والمساءلة العامة. كما يفتسب البحث عهمية عملية لصن اع القرار والمشرعين  

دور   وتفعيل  الإدارية  البنية  إصلاح  في  ةتائ ه  من  الاستفادا  لإمفاةية  ة رًا  ليبيا،  في 

 .البرلمان كأداا رقابية حقيقية

 :فرضية البحث 

عدى إلـى تراجـ   2011إن ضعف الأداء الإداري في مؤسسات الدولـة الليبيـة بعـد عـام       

فعاليــة الرقابــة البرلماةيــة، ةتي ــة لقصــور المعلومــات، وعــدم اةت ــام التقــارير الحفوميــة، 

وغيا  الشفافية، وتداخل الصلاحيات بـين الأجهـرا التنفيذيـة، ممـا قلـل مـن قـدرا البرلمـان 

 .على ممارسة دوره في المساءلة والمحاسبة

 :منهجية البحث 

القاةوةية        النصوص  تحليل  خلال  من  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  البحث  يعتمد 

ع الصادرا  الرسمية  البرلماةية    والتقارير  الرقابة  فاعلية  تأثير ضعف الأداء الإداري على 

بعد   ليبيا  ،    2011في  إلى  ف  م  إضافة  الإدارية،  الرقابة  وهيئة  المحاسبة  وديوان  البرلمان 

الليبي   السياق  في  البرلماةية  والرقابة  الإداري  الأداء  حول  الأكاديمية  الدراسات  مراجعة 

المقارن  يوظ  ،  والعربي  الإداري  كما  ال هاز  بين  التفاعل  لفهم  المؤسسي  المنهج  ف 

في   تؤثر  التي  والتن يمية  والقاةوةية  السياسية  العوامل  تحليل  م   التشريعية،  والمؤسسة 

 .مستوى فاعلية الرقابة 
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 تقسيمال البحث:

ــاداء الإداريالمبحــث الأول: الإلــار الن ــري     ــة ل ــب الأول: الم.  البرلماةيــة والرقاب طل

المطلـب الثـاةي: مفهـوم الرقابـة وفـي    خصائ (   -مراحل    -عبعاد    –الأداء الإداري )مفهوم  

المبحـث الثـاةي: اةعفاسـات ضـعف الأداء ، وفي    عدوات -عهمية-عهداف  –اةية )تعريف  البرلم

ول: م ـاهر ضـعف المطلب الأ، و   الإداري على فاعلية الرقابة البرلماةية في السياق الليبي  

 بالأداء    الاةقسامات المطلب الثاةي: تأثير  ، و الأداء الإداري وزعرعس الرقابة في ليبيا  

 الإداري في الأة مة السياسية الاةتقالية في ليبيا

 :  ري للأداء الإداري والرقابة البرلمانيةـــــــالإطار النظ  ـــ    المبحث الأول

ت عد  الرقابة البرلماةية الركيرا الأساسية للديمقرالية التمثيلية، إذ تضمن تحقيق التـوازن بـين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية، وت عل هذه الأخيـرا مسـؤولة عـن ععمالهـا وملترمـة بخدمـة 

الصالح العام. وقد منح المؤسـس الدسـتوري ال رائـري، علـى غـرار التشـريعات المقارةـة، 

السلطة التشريعية صلاحيات رقابية تمف نها من متابعة الأداء الحفومي وتقييمـه، والمسـاهمة 

ومـن خـلال الأدوات الرقابيـة ، م  باقي هيئات الرقابة الدستورية في مفافحة الفساد الإداري

التي يمتلفها البرلمان، والتـي تختلـف فـي مـدى تأثيرهـا، يمفـن تعريـر الشـفافية فـي العمـل 

الحفومي. فالسؤال البرلماةي يتـيح الحصـول علـى المعلومـات والبياةـات والوثـائق المتعلقـة 

جدت شبهة فساد في ذلك الإجراء، يمفن للمؤسسـة  بأي إجراء تنفيذي تتخذه الحفومة. وإذا و 

البرلماةية تفعيل عداا عخـرى وهـي للـب المناقشـة العامـة حـول الموضـوع ذاتـه، ممـا ينقـل 

وفي حال عظهر النقـاش   .النقاش من مستوى النائب والوزير إلى مستوى البرلمان والحفومة

العام مؤشرات تت اوز حدود الشبهة، يمفن الل وء إلى عداا عكثر تـأثيرًا، وهـي تشـفيل ل نـة 

تحقيق برلماةية في القضية المثارا. وتتمت  هذه الل ـان بسـلطات واسـعة فـي الالـلاع علـى 

الوثائق واستدعاء من تراه مناسباً، ويمفن عن تؤدي ةتائ هـا إلـى تحديـد مصـير عي مسـؤول 

 .(1)يثبس تورله في الفساد. غير عن التحقيق السياسي لا ي غني عن المساءلة القضائية

 خصائص(  –مرا ل  –أبعاد    –محهوم   الأداء الإداري)  ل ـــ  طلب الأوالم

ــف الأداء الإداري ــ  تعري ـــ  ومرا ل ا ل ــً ف الأداء وفق ــر   .Jو  D. Kaisergruberي ع

Handrien ــه ــى عة ــة لنشــال معــين" :عل ــق بالشــرعية الاجتماعي  ".إصــدار حفــم يتعل

ومن هذا التعريـف ةسـتنتج عن الأداء يـرتبط بالفعـل والمعرفـة الاجتماعيـة، ممـا يـؤدي إلـى 

تحقيــق القبــول الاجتمــاعي لاةشــطة التــي تمارســها المؤسســة، إلــى جاةــب الشــرعية 

عمليـة تواصـل فع الـة بـين العـاملين ورؤسـائهم تهـدف إلـى :"  بأةـه    يعرفو ،  (2)الاقتصادية

توضيح التوقعات وفهم الواجبات الوظيفية المطلوبة، والمحاف ة على مستوى الأداء الحـالي 
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ــا . ــى معال ته ــل عل ــق الأداء والعم ــي تعي ــفلات الت ــد المش ــى تحدي ــافةً إل ــويره، إض  وتط

ف بأةه م موعة من العمليات التي ت ن ر من خلال التعاون والتنسـيق والتفاعـل بـين  كما ي عر 

 (3)جهود العاملين لتحقيق عهداف المؤسسة

 ء :  مرا ل إدارة الأداــ  1

 ت ستهل عملية إدارا الأداء بتحديد الأهداف والتوقعات  ل : تحديد الأهداف والتوقعا أـ  

 الخاصة بفل موظف، بحيث تفون هذه الأهداف واضحة وقابلة للقياس، ومتسقة م   

 .الأهداف الاستراتي ية للمؤسسة

تتم في هذه المرحلة عملية التخطيط لتقييم الأداء، وذلـك مـن :    تخطيط وتحضير الأداءبـ ـ    

خلال تحديد المعـايير والمؤشـرات التـي ست سـتخدم فـي التقيـيم، إلـى جاةـب اختيـار مصـادر 

 .المعلومات المناسبة ل م  بياةات دقيقة حول عداء الموظف

ي  رى في هذه الخطوا تقييم عداء الموظف بمقارةته بالأهـداف المحـددا :     تقييم الأداءجــ ــ  

مسبقاً. ويمفن اعتماد عدوات متنوعة للتقييم مثل المقابلات الفردية، التقارير المفتوبـة، تقيـيم 

 الرملاء، واستطلاعات الرضا، بهدف الحصول على صورا شاملة عن الأداء

اءا تتضـمن ملاح ـات :    نتـائ  التقيـيم هــ  ـــ   ي قـد م للموظـف بعـد التقيـيم تغذيـة راجعـة بن ـ

وتوجيهــات تســاعده علــى تحســين عدائــه. وي راعــى عن تفــون هــذه الملاح ــات موضــوعية 

 .وترك ر على التطوير وتحقيق الأهداف

ت عنـى هـذه المرحلـة بتعريـر مهـارات الموظـف وقدراتـه مـن :  تطوير الأداء والتدريبو ــ  

خلال برامج التدريب وورش العمل والأةشطة التعليمية، بما يسهم في رفـ  كفاءتـه وتحسـين 

 .مستوى عدائه المهني 

ت عـد إدارا الأداء عمليـة ديناميفيـة مسـتمرا، إذ تتطلـب :  المتابعـة والتحســين المســتمرز ـ 

متابعـة دوريـة لـاداء، وتقيـيم التقـد م المحـرز، وإجـراء التعـديلات اللازمـة علـى الأهـداف 

 .(4)والخطط لضمان التطوير المستدام لأداء الموظف والمؤسسة معاً

 :  أبعاد الأداء الإداريـ  2

 :ي ن ـر إلـى الأداء الشـامل للمؤسسـة علـى عةـه ةـاتج تفاعـل عربعـة عبعـاد مترابطـة هـي    

ل هـذه الأبعـاد م تمعـة الأسـاس الـذي   .ي والبيئ ـالاقتصادي، التن يمـي، الاجتمـاعي،  وت مث ـ

   ي قاس من خلاله مدى ة اح المؤسسة في تحقيق عهدافها المتنوعة

ـــالبعــد الاقتص ر البعــد الاقتصــادي عــن قــدرا المؤسســة علــى إشــباع حاجــات  :اديــــ ي عبــ 

وتطلعات المساهمين والعملاء والموردين، بما يعرز ثقتهم واستمرار تعاملهم معهـا. وي قـاس 
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هذا النـوع مـن الأداء عـاداً مـن خـلال المؤشـرات الماليـة والقـوائم المحاسـبية التـي تعفـس 

 مستوى الربحية والففاءا المالية

ي شــير الأداء التن يمــي إلــى الأســاليب والهياكــل التن يميــة التــي تعتمــدها  :البعــد التنظيمــي 

المؤسسة لتحقيق عهدافها. ويعتمـد هـذا البعـد علـى معـايير محـددا لتقيـيم فعاليـة الإجـراءات 

 .التن يمية ومدى تأثيرها على الأداء العام

ولـيس بالنتـائج الاجتماعيـة عو الاقتصـادية   بففاءا الهيفل التن يمي ويرتبط هذا التقييم عساسًا  

المباشرا. ومن خلال هذا البعد، تستطي  المؤسسة الفشف المبفـر عـن المشـفلات التن يميـة 

قبل عن تتحول إلى عزمـات اقتصـادية، إذ تسـاعد معـايير الفعاليـة التن يميـة فـي تحديـد ةقـال 

 .الضعف الهيفلية واتخاذ التدابير المناسبة في الوقس المناسب 

يتعلق البعد الاجتماعي بمدى تحقيق الرضا لدى العاملين داخـل المؤسسـة   :البعد الاجتماعي 

 .بمختلف مستوياتهم، إذ ي عد رضا الموظفين مؤشرًا رئيسياً على ولائهـم واةتمـائهم للمؤسسـة

وي برز هـذا البعـد عهميـة التـوازن بـين الفعاليـة الاقتصـادية والاجتماعيـةا فالاكتفـاء بتحقيـق 

الأهداف الاقتصـادية دون الاهتمـام بال اةـب الاجتمـاعي قـد يـؤدي إلـى تراجـ  الأداء العـام 

م ، فـإن المنـالا الاجتمـاعي السـليم  القـائم علـى علاقـات مهنيـة  –على المدى الطويل. ومن ثمـ

ي عتبــر عنصــرًا عساســياً فــي اســتدامة ة ــاح  –إي ابيــة وخاليــة مــن الصــراعات والأزمــات 

 .المؤسسة

يرتفر البعد البيئي على دور المؤسسة في المساهمة الفاعلة فـي تنميـة البيئـة   :ي ـــالبعد البيئ

ا عو عبـر مبـادرات تهـدف إلـى  التي تعمل ضمنها، سواء من خـلال ممارسـات مسـؤولة بيئيًـ

 (. 5)حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة

   في تصميم وتنحيذ  صائص الوظائف الأداء الإداريخ 

الإدارية من الركائر الأساسية التي تستند إليها عملية اتخاذ القـرارات المتعلقـة ت عد الوظائف  

ويمفـن توضـيح عهـم  .بتصميم وتنفيذ خارلـة لريـق الإدارا الاسـتراتي ية والرقابـة عليهـا

 :خصائ  هذه الأبعاد فيما يلي 

ت بنـى مراحـل الإدارا  :ترابط مرا ل الإدارة الاستراتيجية مع منظومة الوظائف الإداريـةأـ  

على من ومة الوظـائف الإداريـة   —ومن ثم خارلة الطريق الخاصة بها    —الاستراتي ية  

فـإذا كـان التخطـيط ي عـد  الأسـاس ،    التي تمثل الأبعاد الرئيسة للعمل الإداري داخل المؤسسة

الذي تقوم عليه الإدارا الاستراتي ية على مستوى المؤسسة كفل عو على مسـتوى كـل وحـدا 

الاستراتي ي، الـوظيفي، )تن يمية داخلها، فإن تحقيق التفامل بين مستويات التخطيط الثلاثة 
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ال  والتنفيذي( وبين بقية عناصر المن ومة الإدارية ي عتبر عمرًا ضرورياً لضمان التنفيـذ الفع ـ

 .للخطط ومتابعتها وتقييم ةتائ ها

تعتمـد قـدرا الإدارا علـى اتخـاذ   :تكامل الوظائف الإدارية في دعم القـرار الاسـتراتيجي ب  

القرارات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وتقيـيم خارلـة لريـق الإدارا الاسـتراتي ية علـى مـدى 

ــل الإداري ــائف العمـــ ــة مختلـــــف وظـــ ــي ممارســـ ــة فـــ ــادات الإداريـــ ــاءا القيـــ  .كفـــ

ويــأتي التخطــيط فــي مقدمــة هــذه الوظــائف باعتبــاره ةقطــة الاةطــلاق ةحــو تن ــيم ال هــود 

فـي  —مثـل التن ـيم، التوجيـه، والرقابـة   —وتوجيهها، في حين ت سـهم الوظـائف الأخـرى  

 تحويل الخطط إلى واق  عملي من خلال التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر لاداء

ن     وبذلك يتضح عن من ومة الوظائف الإدارية ت شف ل الإلار التشغيلي المتفامـل الـذي ي مف ـ

المؤسسة من ربط عهدافها الاستراتي ية بالإجراءات التنفيذية اليومية، بما يعرز مـن كفاءتهـا 

 .(6)اوفاعليتها في تحقيق رؤيتها المستقبلي 

 :  (أهمية -هداف أ  –)تعريف    البرلمانية  محهوم الرقابةــ    يـــــالمطلب الثان

من المواضـي  ال وهريـة فـي القـاةون   الرقابة البرلماةيةت عد  :     تعريف الرقابة البرلمانية    

، كمـا ت عـد م هـرًا الديمقراطيـةالدستوري، إذ ت شف ل عحد الركـائر الأساسـية لتطبيـق مبـادئ 

 مـن الناحيـة،  ز  (7) التعاون والتوازن بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـةبارزًا من م اهر  

(، الذي  من الفعل االرقا  اللغوية، ت شتق كلمة  قمبم  .الملاح ة عو الحراسة عو الحفـ يعني )رم

قمبم الشيءم" عي راقبه وحرص على متابعته دون اةقطاع. كما عن اسـم  "الرقيـب " وي قال: "رم

ــى الإحالــة والملاح ــة الدائمــةعســماء ا الحســنى د مــن ع ــي   ،              (8)، لمــا يتضــمنه مــن معن

نحـس للبرلمـان، باعتبـاره  الرقابة البرلماةيةعما في الاصطلاح، فإن  و   ت عنى بالسـلطة التـي م 

والتأكد من الترامها بواجباتها وفـق عحفـام   السلطة التنفيذيةلمتابعة ععمال    ،ممثلًا عن الشعب 

ومنـ    ،احتـرام مبـدع المشـروعيةويهدف هذا الدور الرقابي إلى ضمان  ،     الدستور والقاةون

فـس  (9).في إدارا الشؤون العامـة  الشفافية والمساءلة  إساءا استخدام السلطة، وتحقيق كمـا ع ر ف

فـي تتب ـ  وفحـ  ععمـال   الواجب الذي تضطل  به السلطة التشريعيةبأةها    الرقابة البرلماةية

الفشف عن عوجه القصور عو حالات الإخلال بتنفيذ القواعـد العامـة الحفومة، وذلك من عجل 

ا   تحديد ال هات عو الأفراد المسؤولين عن تلك المخالفـات ومسـاءلتهم  ، إضافةً إلى للدولة وفقًـ

 (. 10)لأحفام الدستور والقاةون

الأوضـاع السياسـية السـائدا فـي الدولـة مـن الناحيـة ت عـد      البرلمانيـة:  عوامل نجاح الرقابة

لأداء مهامـه  مـدى جاهريـة البرلمـانمـن العوامـل الأساسـية التـي تـؤثر علـى  الديمقراليـة
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ا علـى واقـ   وجود تعددية سياسية حقيقيـةالرقابية على ععمال الحفومة، إذ إن  يـنعفس إي ابًـ

 .(11)تعرير دوره الرقابي الم لس وي سهم في  

ا فـي الإعلام الحر والمستقلعما      علـى ممارسـة مهـامهم  تحفيـر النـوا  ، فيؤدي دورًا مهمـً

التـي يحتاجوةهـا عثنـاء قيـامهم   ترويدهم بالمعلومات والبياةات الرقابية بفاعلية، كما ي سهم في  

 .بعملية الرقابة البرلماةية

ؤثر     وعلـى قـدرا  ر الحيـاا البرلماةيـةتطـو  بدرجـة كبيـرا علـى    العوامـل الخارجيـةكذلك ت ـ

العلاقــات الم لــس فــي عداء دوره الرقــابي علــى الســلطة التنفيذيــة، ولا ســيما فــي م ــالات 

ويختلف تأثير هذا العامـل مـن دولـة إلـى عخـرى ومـن إقلـيم إلـى آخـر، ،    الدولية والخارجي 

   ، يفون تأثير تلك ال روفالمنالق العربية التي شهدت صراعات لويلة الأمدفمثلًا في  

 .(12)الق عخرى لم تشهد مثل هذه الأزمات عكثر عمقاً بالمقارةة م  من

تتسم ل نة الرقابـة الفعالـة بعـدد مـن الخصـائ  الأساسـية   :  خصائص لجنة الرقابة الحعالة

 :التي تضمن عداءها لمهامها بففاءا واستقلالية، ويمفن تلخيصها فيما يلي 

 :الارتفاز على الن ام الداخلي 

يعتمد عمل الل نة وصلاحياتها علـى عحفـام الن ـام الـداخلي للبرلمـان، الـذي ي حـدد بدقـة ـ  1

 .ةطاق اختصاصها وآليات عملها

تتمت  الل نة بالقدرا على إعداد جـداول ععمالهـا وتن ـيم   :تقلال في إدارة أعمالها ــــــالاسعـ  

اجتماعاتها من حيـث القضـايا المطروحـة، والمواعيـد، وتـواتر الاجتماعـات، بمـا يتـيح لهـا 

حرية كاملة في ممارسة مهامها دون تـدخل تشـريعي مباشـر، مـ  إمفاةيـة اقتـراح تعـديلات 

 .تشريعية عند الضرورا

تمتلـك الل نـة صـلاحية الالـلاع علـى جميـ   :ق فـي الووـول إلـى المعلومـالـــــالح   ـ 

المعلومات التي تراها ضرورية لتنفيـذ مهامهـا، بمـا فـي ذلـك البياةـات السـرية ذات الطـاب  

 .الأمني الحساس، وذلك بهدف ممارسة إشراف فعال على قطاع الأمن

تتـيح الل نـة إمفاةيـة الاسـتفادا مـن تقـارير وآراء   :الاعتماد علـى تقـارير واراء الأقليـةجـ  

الأعضاء مـن الأقليـة البرلماةيـة لتعريـر الشـفافية والتنـوع فـي وجهـات الن ـر عثنـاء إعـداد 

 .التوصيات عو اتخاذ القرارات 

مارس الل نة تعاوةاً وتنسيقاً منت مًا مـ  الل ـان ت    :رىـــــالتنسيق مع اللجان البرلمانية الأخ 

ذات الصلة بقطاع الأمن، مثل ل ان الـدفاع، الشـؤون الداخليـة، الموازةـة، حقـوق الإةسـان، 

 .والشؤون الخارجية، بما يضمن تفاملاً في الإشراف البرلماةي 
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ي فضل عن يترعس الل نة عضو برلمـاةي عقـدم يمتلـك خبـرا فـي م ـالي   :ةـــــــــرئاسة اللجن

الدفاع والسياسة الأمنية، وي عتبر اختيار رئيس من حر  معارض ممارسة ديمقرالية جيـدا 

 .تعرز من استقلال الل نة وحياديتها

تتمتــ  الل نــة بحــق تن ــيم جلســات اســتماع حــول عي  :وــلا ية عقــد جلســال الاســتما  

موضوع تراه مناسباً، كما يمفنها استدعاء الوزراء والخبراء المـدةيين والعسـفريين لـءدلاء 

 .بشهاداتهم وتقديم آرائهم خلال هذه ال لسات 

 تعتمد الل نة في عملها على خبراء من الأوسال الأكاديمية   :الاستعانة بالخبراء الخارجيين 

 ومن مات الم تم  المدةي ومن خارج الحفومة لترويدها بالتحليلات الفنية والمشورا  

 .المتخصصة

 تمتلك الل نة غرف اجتماعات وموازةات ووثائق خاصة    :ي ــــــالاستقلال الإداري والمال 

بها، بما يضمن استقلالها المؤسسـي وقـدرتها علـى عداء مهامهـا التن يميـة والرقابيـة بففـاءا 

 .(13)عالية

 :في ضمان التوازن بين السلطال البرلمانية  أهمية الرقابةأهداف و ــ  2

متعددا          سياسية  عليافًا  يضم  البرلمان  كون  في  كذلك  البرلماةية  الرقابة  عهمية  وتفمن 

ومتنوعةا إذ ي نتخب ععضاؤه من دوائر اةتخابية مختلفة في مختلف عةحاء المملفة المتحدا،  

متنوعة،   خلفيات  من  ععضاءً  اللوردات  م لس  يضم  كما  متعددا.  سياسية  عحرابًا  ويمثلون 

م الات   في  متقدمة  بخبرا  يتمت   وبعضهم  السياسية،  الأحرا   عن  مستقلون  منهم  كثير 

تخصصهم. وتتيح المناقشات البرلماةية، إلى جاةب آليات عخرى مثل دعوات الل ان لتقديم  

وتقديم   العامة  السياسات  على  الاللاع  والموالنين  المتخصصة  للم موعات  الأدلة، 

خبراتهم وعدلتهم وملاح اتهم، بما يضمن تمثيل وجهات ة ر متعددا عند مناقشة سياسات  

 .الحفومة 

بصياغة    ــي تول     المتعلقة  اليومية  القرارات  من  كبير  عدد  اتخاذ  مسؤولية  الحفومة 

في   استمرارها  عن  كما  مباشرًا،  اةتخاباً  ت نتخب  لا  عةها  غير  وتنفيذها،  الولنية  السياسات 

ممارسة مهامها يرتبط بثقة البرلمان، وهو ما ي عد من عهم المبادئ الدستورية على الإللاق.  

الضبط   آليات  عبرز  عحد  البرلماةية  الرقابة  تشفل  الحفومة،  مساءلة  ضمان  عجل  ومن 

 .والتوازن، الأمر الذي ي عل البرلمان من عهم الأدوات المؤدية لوظائفه الأساسية

في         ن  وت دو  الإعلام  وسائل  عبر  مناقشاته  ت بث  إذ  بامتياز،  عامة  ساحة  البرلمان  وي عد 

الس لات الرسمية، وهو ما يضفي على ععماله لاب  العلنية. وبناءً على ذلك، تعني الرقابة  
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من   عالياً  قدراً  يحقق  بما  العام،  الرعي  عمام  سياساتهم  بتبرير  الوزراء  إلرام  البرلماةية 

 .الشفافية والمساءلة، ويسهم في تعرير شرعية السياسات العامة 

ولا يقتصر عثر الرقابة البرلماةية على النتائج الملموسـة فحسـب، بـل إن م ـرد وجودهـا،    

بحفم لابعها العلني وتعدد الألراف المشـاركة فيهـا، ي حـدث عثـرًا بـالم الأهميـة. فحتـى فـي 

الحالات التي لا يترتب عليها تعديل فعلي للسياسات عو مشروعات القواةين الحفوميـة، ت ـل 

“ردود الفعــل المتوقعــةت ذات عهميــة كبيــرا، إذ يــدرو الــوزراء والمســؤولون عن سياســاتهم 

ستخض  لتدقيق البرلمان، ما يدفعهم إلى دراستها بعناية عكبر. ومن ثم يسهم هذا التـدقيق فـي 

تحسين جودا عملية صن  القرار، في حين عن غيابه قد يؤدي إلـى تبنـي سياسـات عقـل كفـاءا 

 (. 14)وجودا

 داف الرقابة البرلمانية:ـــــأه

 تتحدد عهداف الرقابة البرلماةية على تنفيذ الموازةة العامة في جملة من الغايات      

الأساسية، لعل عبرزها مراقبة الإةفاق العام، من خلال التحقق من عن الاعتمادات المالية قد  

والتأكد من عن تحصيل   المعتمدا،  ما خ ص  لها ضمن الخطة السنوية  ص رفس في حدود 

الصادرا عن   والتعليمات  والأة مة  القواةين  مقرر في  هو  لما  وفقاً  تم  قد  العامة  الإيرادات 

ومتابعة   الحفومة،  عمل  شفافية  البرلماةية ضمان  الرقابة  تستهدف  كما  التشريعية.  السلطة 

الممن  البرلماةية  بالإجازا  التنفيذية  السلطة  الترام  العامة مدى  الموازةة  لتنفيذ  لها    وحة 

مبدع حفم القاةون، وإبراز دور  (15)  وإلى جاةب ذلك، تعمل الرقابة البرلماةية على تعرير 

الهدر   من  الحد  يضمن  بما  الاعتداء،  عو  الضياع  من  العام  للمال  حاميًا  بوصفه  البرلمان 

غير   بطرق  العامة  بالمالية  الإضرار  شأةها  من  عخطاء  عو  ممارسات  عي  ومن   والفساد، 

وتسعى الرقابة البرلماةية كذلك إلى التأكد من تحصيل جمي  الإيرادات العامة   ( 16) مشروعة

للدولة في مواعيدها المحددا، ووفقًا للقواةين والأة مة النافذا، إضافة إلى التحقق من صحة  

الحسابات وسلامة المستندات والإجراءات المالية، بما يسهم في من  الأخطاء والاةحرافات  

ال هات   إلى  وإحالتهم  بها،  القائمين  مسؤوليات  وتحديد  المخالفات،  وكشف  المالية، 

عفضل   ةحو  الحفومة  وتوجيه  العام،  الإةفاق  ترشيد  إلى  الرقابة  هذه  تهدف  كما  المختصة. 

الإ  بتطوير  الففيلة  كفاءتها السبل  وتحسين  المالية  درجس  ،  (17)جراءات  السياق،  هذا  وفي 

من   بدءًا  للدولة،  العامة  بالموازةة  تتعلق  ةصوص  تضمين  على  المقارةة  الدساتير  غالبية 

كما  و،  ( 18)نفيذها، ضمن عحفامها الدستورية مرحلة إعدادها، ومرورًا باعتمادها، واةتهاءً بت

تن  مع م الدساتير التي تتبنى الن ام البرلماةي على مبدع عساسي يتمثل في حق السلطة  

 (.19) مراقبة ععمال السلطة التنفيذية  التشريعية في
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علــى فاعليــة الرقابــة    انعكاســال ضــعف الأداء الإداريــــ    الثــاني  المبحــث  

 :  في السياق الليبيالبرلمانية  

ت عد الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية السمة المميرا للن ام البرلماةي       

مقارةةً بغيره من الأة مة النيابية الأخرى، إذ تقوم العلاقة بين السلطتين، المستندا إلى مبدع  

المساواا بينهما، على عساس من التعاون والتوازن، وفقاً لما تتمت  به كل سلطة من حقوق  

في مواجهة الأخرى. فالسلطة التنفيذية تمتلك حق حل البرلمان، وما يترتب على ذلك من  

إلى الاةعقاد وفض   البرلمان  تملك حق دعوا  وتشفيل برلمان جديد، كما  تن يم الاةتخابات 

جمي    عن  الحفومة  محاسبة  بحق  التشريعية  السلطة  تتمت   المقابل،  وفي  اةعقاده.  دورات 

ععضاء   تمفين  ذلك  على  ويترتب  للوزارا،  السياسية  المسؤولية  مبدع  إلى  استناداً  ععمالها، 

توجيه   بينها  ومن  الحق،  هذا  لتفعيل  المقررا  الدستورية  الوسائل  استخدام  من  البرلمان 

 (. 20) الأسئلة والاست وابات، فضلًا عن حق البرلمان في سحب الثقة من الحفومة 

 : في ليبيا    وزعزعت الرقابة  مظاهر ضعف الأداء الإداريــ    ولالمطلب الأ 

شهدت ليبيا منذ سـقول ة ـام القـذافي عـام :  الليبي   الانقسام السياسي وتأثيره على البرلمان 

سلســلة مــن المراحــل الاةتقاليــة المتتابعــة، اتســمس بحــدا الاةقســامات السياســية  2011

والأيديولوجية بين التيـارات الإسـلامية والمدةيـة، وبازدواجيـة مراكـر السـلطة بـين الشـرق 

 :مرت البلاد بثلاث مراحل رئيسية،    والغر  

 تيار الإسـلام السياسـي وهيمنة  الم لس الولني الاةتقالي تمثلس في صعود  :المر لة الأولى

 .التيار المدةي على عدد من الل ان الأساسية، مما عدى إلى صدام م   

، التي زادت مـن حـدا 2012المؤتمر الولني العام عام تميرت باةتخابات  : المر لة الثانية

صــياغة الاســتقطا  السياســي بــين الإســلاميين وتحــالف القــوى الولنيــة، وععاقــس عمليــة 

 .وبناء مؤسسات الدولة  الدستور 

صـراع ، ودخـول الـبلاد فـي 2014م لـس النـوا  عـام بدعت م  اةتخـا   :المر لة الثالثة

، ثـم 2015اتفـاق الصـخيرات عـام م  المـؤتمر الـولني العـام، مـا عدى إلـى توقيـ    شرعية

(،   مـادحراج، الدبيبـة، باشـاغا، و الس ـ  ، مـرورًا بالحفومـات المتعاقبـة ) 2020اتفاق جنيـف  

اةعفس هـذا الاةقسـام مباشـرا ، ف ـ  ق الاةقسام المؤسسـي وال غرافـي فـي الـبلادــ ـوهو ما عم  

 :، حيث عدى إلى مؤسسات صن  السياسة الخارجيةعلى  

 .واةشغال بالصراعات المحلية على حسا  الدور الخارجي   اةففاء داخلي ـ  1

 .عبر الاستقواء بالحلفاء الإقليميين والدوليين  ارتهان للخارجـ  2

 .ةتي ة تردد الدول في التعامل م  حفومتين متنافستين  ت ميد للعلاقات الخارجيةـ  3
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 .وغيا  التنسيق بين المؤسسات الرسمية  ازدواجية في القرار السياسي ـ  4

 .بسبب الولاءات والاةقسامات الداخلية  إضعاف الففاءات الدبلوماسيةـ  5

شـفل عقبـة رئيسـية عمـام بنـاء   الاةقسام السياسي المستمر وبناءً على ذلك، يمفن القول إن     

 تراجـ  مفاةـة ليبيـا الإقليميـة والدوليـة، ممـا عدى إلـى  سياسة خارجيـة ليبيـة موحـدا وفع الـة

 (. 21)ةوارتبال قرارها السياسي بمصالح القوى الخارجي

 :  في ليبيا  ضعف إنتاج التشريعال وتباطؤ إودار القوانين 

بمختلف صورها،    رقابة المشروعية سيلاح  عةها مارسس    المحفمة العليامن يتتب  عحفام     

القواةينسواء   على  الدستورية  عو  الرقابة  الإلغاء ،  عو  رقابة  الشرعية ،  وعن  رقابة  مبدع  ، 

من    المشروعية  بدءًا  السلطات،  ل مي   ملرمًا  التشريعيةي عد  عن   .السلطة  مصادر  كما 

مثل    المشروعية المفتوبة  النصوص  على  تقتصر  اللوائح،  لا  القواةين،  الدستور، 

 .المبادئ العامة للقاةون والعرف ، بل تشمل عيضًا والمعاهدات

لم تمير تمييرًا واضحًا بين مفاهيم الشرعية والمشروعية،  وقد تبين من عحفام المحفمة عةها  

القاةون  سيادا  ومبدع  الدستور  علو  مبدع  إن   .وبين  القول  المحفمةويمفن  في    مواقف 

  لل روف السياسيةتبعًا للمرحلة عو  تفاوتس بين القوا والضعف ممارستها لرقابة المشروعية 

التي تقتضيها لبيعة    لم تراعف دائمًا ففرا الملاءمة المصاحبة للفصل في الطعون، كما عةها  

قضية الطعن في إجراءات اةتخا  م لس النوا  سنة  هذه الرقابة، وهو ما ظهر جلياً في  

2014. 

عن   الثابس  فإن  ذلك،  العلياوم   قضائية،  المحفمة  جهة  ععلى  بصفتها  تفريس  ،  إلى  سعس 

تستهدف    عصول دستوريةتستمد جذورها من    رقابة الإلغاء، معتبرا عن  سيادا حفم القاةون

 .مبدع الشرعية وعلو الدستور وسيادا القاةون ترسيخ 

، فإةه لا يمفن  الخضوع لرقابة القضاء الفعالةفإذا اكتمل لمبدع الشرعية عهم عناصره وهو   

كل  ، لأن  ر ــ ـة عن ما ينشأ بقاةون يمفن إلغاؤه بقاةون آخإهدار هذه العناصر بح   بعد ذلك  

حتى وإن كان ة امًا    —، يبقى بطبيعته  ة ام عس س الدستور دعائمه ووض  القاةون قواعده

المدخل الأساسي  التي ت عد    لرقابة القضاء، ومن ثم  لمبدع سيادا القاةونخاضعاً    —استثنائياً  

 (. 22) )ق19-1الطعن رقم (لحماية الحقوق والحريات 

 :أهم التحديال المرتبطة بالأداء الإداري في الأنظمة السياسية الانتقالية في ليبيا 

 التحديال السياسية:ــ   ولا أ

ت عد  الت ربة الليبية مثالًا غنياً ل دلية العلاقة بين الم تم  والسلطة، إذ ظلـس الحـدود بـين     

الدولة والم تم  غير واضحة عبر الأة مة السياسية المتعاقبة، حيث شف ل كلٌّ منهمـا الآخـر 
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وتأثر به. وقد تمركرت السلطة في ليبيا ضمن عشفال اجتماعية متعـددا، شـملس التضـامنات 

   . القبلية والشبفات الدينية، ثم تطورت إلى الل ان الثورية وال ماعات المسلحة

وعلــى امتــداد المراحــل التاريخيــة، واجهــس محــاولات بنــاء الدولــة مــن الأعلــى مقاومــة    

ومروةة من الفاعلين الم تمعيين، مما عدى إلى بروز عةمال متنوعة من التفيـف عو المقاومـة 

عو ته ين هياكل السلطة . وكاةس النتي ة حالة من التوتر الدائم بـين السـعي إلـى إقامـة دولـة 

ــة  ــ  البني ــذي يطب ــوي ال ــاعي والتشــرذم البني ــوع الاجتم ــ  التن ــين واق ــة موحــدا، وب مركري

ا، وظهـور و  (23)الليبيـة ا ودوليًـ ا وإقليميًـ تعقيـد الأزمـة وتنـوع الألـراف المتصـارعة داخليًـ

يهـــدد وحـــدا الدولـــة واســـتقرار العمليـــة  ومـــة ثالثـــة،مخـــاوف مـــن إمفاةيـــة إةشـــاء حف

 (. 24)الديمقرالية

 :ومن أبرز هذه التحديال.    التحديال الاقتصاديةــ    ا ثاني  

 ي ب على الحفومة مواجهة ععباء الحر    :التحديات القصيرا المدى للحفومة الاةتقاليةـ  1

التي استمرت عكثر من ستة عشهر، من خلال تـأمين الخـدمات الأمنيـة والاجتماعيـة الحيويـة 

دا فـي  لإعادا الاستقرار وإعادا الثقة لدى الموالنين. كما يتطلب استرداد عرصدا ليبيا الم مـ 

ــاوز  ــي تت  ــة، والت ــر الأداء  170المصــارف العالمي ــفافية لتعري ــا بش ــار دولار، إدارته ملي

 .الاقتصادي

ينبغي عن تتم إدارا الموارد النفطية بحفمـة وشـفافية، لضـمان  :إدارا عائدات النفط الليبي ةـ 2

المصلحة الولنية وتفادي النراعات المستقبلية حول موارد الدولة، خاصـة عن قطـاع الطاقـة 

 % من إيرادات الحفومة90% من الناتج المحلي وعكثر من  60يشفل ةحو  

يحتاج الاقتصاد الليبي إلى الاةتقال من الاعتماد المفـرل  :ت اوز النموذج الاقتصادي السابق

يضـمن   عقد اجتمـاعي جديـدعلى النفط وشبفة الري  المرتبطة بالن ام السابق، ةحو صياغة  

 .اقتصاداً منتً ا يحفمه القاةون والمؤسسات

ي ب تش ي  القطاع الخاص على الاستثمار في مختلـف  :وض  استراتي ية تنموية شاملةـ 3

القطاعــات الاقتصــادية، مــ  ضــمان احتــرام القــاةون ومبــادئ المنافســة، إضــافة إلــى دعــم 

المستثمرين من خلال قطاع مصرفي ديناميفي وإلار قـاةوةي وقضـائي فعـال لتعريـر الثقـة 

 .في الم تم  بعد عقود من اةعدامها

على ليبيـا الاسـتثمار فـي تطـوير مهـارات القـوى العاملـة لتلبيـة  :تأهيل الطاقات البشريةـ 4

ــ   ــات التنوي ــة متطلب ــي الصــناعة والخــدمات، ومواكب ــاري  الاقتصــادية ف احتياجــات المش

 .الاقتصادي، م  معال ة ضعف جودا التعليم وارتفاع ةسبة البطالة بين المتعلمين
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ينبغـي السـعي لإقامـة شـراكات اقتصـادية مــ  دول  :تعريـر التعـاون الإقليمـي والـدولي ـ 5

ال وار، خاصة مصر ودول المغر  العربي، للاستفادا من إعادا إعمار ليبيا فـي الم ـالات 

 (.25) الت ارية والاستثمارية وتنقل اليد العاملة

  :  التحديال الأمنيةــ   ثالثا 

ا رئيسـياً عمـام عمليـة الاةتقـال وبنـاء الدولـة فـي ليبيـا لعـدا   الاضـطرا  الأمنـي ل  يشف   عائقًـ

 :عسبا ، يمفن تلخيصها على النحو التالي 

وإعـادا هيفلـة الأجهـرا الأمنيـة،  درا الدولة الاةتقالية علـى ضـبط الوضـ  الأمنـي  ـعدم قـ  1

وهو ما اةعفس على ضـعف قـدرا الحفومـة المؤقتـة علـى فـرض سـيطرتها وتـوفير الأمـن 

بشفل كافٍ خلال المرحلة الاةتقالية، خاصة في ظل التـدخلات الخارجيـة مثـل حلـف شـمال 

 .الأللسي 

 المختلفة، والتي تتسم بالولاءات القبلية وعدم خضوعها    وجود عدد كبير من الميليشيات ـ  2

 لهيئات سياسية واضحة، ما عدى إلى صراعات مستمرا حول السلطة والمناصب، وزيادا  

 حدا الاةقسامات الداخلية

ــى الأراضــي ـ 3 ــة  ســيطرا ال ماعــات المســلحة عل ــا  الســلطات الرســمية الأمني ــي غي ف

والعســفرية، مــا عدى إلــى اةتشــار ال ريمــة المن مــة والات ــار بالســلاح والمهــاجرين غيــر 

 .الشرعيين

، حيـث اعتبـرت بعـض ال ماعـات عدم الترام بعض الفصائل المسلحة بالقواةين الولنيـةـ  4

المسلحة ةفسها مسؤولة عن حماية الثورا وفق من ورها الخـاص، بينمـا تخلـى آخـرون عـن 

 .مسؤولياتهم ت اه الدولة ومؤسساتها 

، إذ توجد اليوم هيئات وقـوى متعـددا لفـل منهـا دوافعـه تحديات الشرعية والقيادا الأمنيةـ  5

ومبرراته للشرعية، رغـم عن الم تمـ  الـدولي يعتـرف بشـرعية قيـادا محـددا، مـا عدى إلـى 

 .صراعات متفررا على تولي المناصب الأمنية الحساسة

مـن خـلال الم لـس   محاولات الأمم المتحدا لإضـفاء لـاب  توافقيـة علـى القيـادا الأمنيـةـ  6

الرئاسـي، إلا عن هـذه المبـادرات لـم تـن ح فـي حـل المشـفلات الأساسـية، إذ بقيـس حفومـة 

الوفاق تواجه صعوبة في فرض سلطتها على جمي  ال ماعات المسـلحة، مـا ي عـل الوضـ  

ضًا للتدهور المستم  (.26ر) الأمني هشًا ومعر 
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فـي   فـي الأنظمـة السياسـية الانتقاليـة  بـالأداء الإداري  الانقسـامالتـأثير  ــ    المطلب الثاني 

 :  ليبيا 

إن تماسك الدولة السياسي يرتبط بدرجة  :     تأثير الصرا  السياسي على الأداء الإداري ـ  1

كبيرا بن ام الحفم المعتمد فيها، سواء عكان موحداً عم اتحاديًا عم غير ذلك، ويفمن الاختلاف  

ال وهري بين هذه الأة مة في لبيعة السلطة التي تمارس السيادا على الإقليم. ففي الن ام  

هذا   وي طبق  الداخلي،  الذاتي  الحفم  مدى  تحدد  التي  هي  المركرية  الحفومة  تفون  الموحد، 

الن ام في العديد من دول العالم ة رًا لمروةته في توزي  الصلاحيات بين مستويات الحفم.  

تستمدان سلطاتهما من    —مركرية ومحلية    —عما في الن ام الاتحادي، فتوجد حفومتان  

كما   العاصمة،  في  المفرلة  السلطة  ترك ر  من  حماية  بتوفيره  الن ام  هذا  ويتمير  الدستور، 

المساحات   ذات  للدول  ملاءمة  عكثر  ي عله  مما  الدولة،  داخل  إقليمية  تباينات  وجود  يتيح 

القومي  والتعدد  تفون    .(27) الواسعة  فقد  عسس،  عدا  من  شرعيته  السياسي  الن ام  ويستمد 

مستندا إلى بنى وعلاقات وقواعد  ، عو  مرتبطة بالشخصية الفردية للحاكم ، عو  عسساً عقائدية 

الم تم    محددا  داخل  ةطاقها  وتحدد  السلطة  ممارسة  الاستقرار  وعد  ،   (28)تن م  عدم  ى 

ذلك   عكد  كما  واةتشاره،  الفساد  ل هور  خصبة  بيئة  تهيئة  إلى  ليبيا  في  السياسي  والاةقسام 

لعام   المحاسبة  لديوان  العام  الصرف  2018التقرير  إحفام  صعوبة  إلى  عشار  الذي  م، 

الولنيين   الساسة غير  فإن سيطرا  كذلك،  الصحيحة.  ةحو الأوجه  وتوجيهه  عليه  والرقابة 

والتخبط   الرؤية  جاةب غموض  إلى  السلطة،  تداول  وغيا   الدولة،  قطاعات  مختلف  على 

الدولة   ين م شؤون  دائم  دستور  وجود  وعدم  مؤسساتها،  الحفومات وضعف  عداء    —في 

 ( 29)ات جميعها عوامل عسهمس في تفشي الفساد المالي والإداري واةتشاره في مختلف القطاع

إن غيا  ال دية والحرم في تطبيق القواةين بحق المفسدين، والم املة لأصحا  النفوذ     

على حسا  الضعفاء، ي عد  من عبرز عسبا  اةتشار الفساد. كما عن غيا  النراهة في الهيئات  

واةعدام   والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  الفصل  وعدم  والرقابية،  والقاةوةية  التشريعية 

عو   القواةين  في  المستمرا  التغييرات  جاةب  إلى  والرقابية،  القضائية  الأجهرا  استقلالية 

للعمل   المن مة  اللوائح  وتضار   بعضها  تفشي   —غموض  في  عسهمس  عوامل    جميعها 

 ظاهرا الفساد على ةحو واس  . 

فعدم وضوح إجراءات العمل في المؤسسات العامة، وغموض عهدافها، وضعف الشفافية      

وة ام الرقابة الداخلية، يؤدي إلى استغلال النفوذ من قبل بعض المسؤولين، مما ينتج عنه  

عن   كما  عقا .  عو  مساءلة  دون  يمر  سائداً  روتيناً  تصبح  فاسدا  وإدارية  مالية  ممارسات 
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الشاغرا   الوظائف  لشغل  الأكفاء  الموظفين  اختيار  في  والشفافية  الواضحة  المعايير  غيا  

 (. 30) عو المنفعة الشخصية يفتح الم ال عمام التعيينات القائمة على الولاء عو المصلحة 

الانتقالية ـ  2 السلطال  بين  التنسيق  ليبيا   ضعف  تمر  :     في  التي  العربية  الدول  شهدت 

  —بمرحلة اةتقالية، مثل توةس ومصر واليمن، ةقاشًا واسعًا حول شفل ة ام الحفم الأةسب  

السياسية   الأحرا   عن  من  الرغم  وعلى  رئاسي.  شبه  عم  برلماةيًا  عم  رئاسياً  كان  سواء 

الرئيسة لم تتبن  مواقف حاسمة ت اه هذه المسألة، فإن النقاشات التي جرت في ورش العمل  

اةقسامًا   المدةي عظهرت  وةاشطين من الم تم   التي ضمس ممثلين عن الأحرا  السياسية 

 .واضحًا بين هذه النماذج الثلاثة

السلطة      ترك ر  مخالر  عثبتس  السابقة  الليبية  الت ربة  عن  البرلماةي  الن ام  مؤيدو  يرى 

التنفيذية في يد واحدا خلال فترا حفم القذافي، رغم عةه لم ي علن ةفسه رئيسًا رسمياً للبلاد.  

ويخشى هؤلاء من عن تؤدي عودا الرئاسة القوية إلى إعادا إةتاج عةمال الحفم الاستبدادي،  

يتيحه   ما  وهو  السلطة،  في  للمشاركة  واسعة  آلية  تتطلب  الليبية  الثورا  تعددية  عن  مؤكدين 

 .الن ام البرلماةي على ةحو عفضل

وعن  و     وفعالة،  قوية  تنفيذية  سلطة  إلى  تحتاج  ليبيا  عن  فيرون  الرئاسي  الن ام  عةصار  عما 

الن ام الرئاسي هو الأةسب لتحقيق ذلك. ويعتقدون عن تشتس السلطة في المرحلة التي تلس  

تنفيذية   قيادا  الثورا يمثل عحد عوجه ضعف الدولة، وعن ت اوز هذا الضعف يتطلب وجود 

منتخبة تمتلك صلاحيات واضحة وقوية، قادرا على اتخاذ القرارات الحاسمة بسرعة لدف   

 .ع لة التعافي السياسي والاقتصادي 

بينما يتخذ عةصار الن ام شبه الرئاسي موقفًا وسطيًا، مستندين إلى النموذج الفرةسي الذي    

يتقاسم فيه الرئيس المنتخب شعبياً السلطة التنفيذية م  رئيس وزراء يخض  للمساءلة عمام  

الخيار   ويعد   والرقابة،  بين الاستقرار  توازةًا  المريج يحقق  هذا  البرلمان. ويؤكد هؤلاء عن 

 (.31) في الأمثل لليبيا في مرحلة ما بعد القذا 

يتطل ب بناء الدولة عملاً تراكميًا ممتداً عبر الرمن، إذ إن الن ام الليبي السابق كان قائمًا      

تطور   لتحقيق  ضرورية  خطوا  ت اوزه  جعل  ما  عميق،  وسياسي  حضاري  إرث  على 

مؤسسي عفضل. وقد واجهس ليبيا خلال مسار بناء الدولة العديد من الأزمات، عبرزها عزمة  

 .المصالحة السياسية 

فقد عدى التدخل العسفري الدولي وتحول الثورا الليبية إلى ةراع مسلح إلـى اةـدلاع حـر     

عهلية بين القوى السياسية، سواء تحس شعار الدفاع عن الثورا عو عن الن ـام السـابق، بـدعم 

من قوى عجنبية في الحالتين. وعسهم ذلك في ةشـوء اةقسـام بـين المـدةيين الـذين شـاركوا فـي 
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ا للثـورا مـن جهـة   2011ثورا   من جهة، والمنشقين عن الن ام السابق الـذين اةضـموا لاحقًـ

عخرى. كما تف  ر صراع بين الائتلافات الثورية التي سعس إلـى جنـي مفاسـب سياسـية بعـد 

الثورا، مـن خـلال محاولاتهـا السـيطرا علـى المؤسسـات السياسـية وإقصـاء رمـوز الن ـام 

 .السابق، وهو ما ت ل ى في إقرار قاةون العرل السياسي 

وقد كشف تمرير هذا القاةون بـالقوا عـن ضـعف السـلطات الاةتقاليـة وعـدم قـدرتها علـى    

إدارا الحوار الولني وتحقيق المصـالحة والعدالـة الاةتقاليـة، فـي ظـل غيـا  إلـار قـاةوةي 

الأولى ل نة الحوار الولني فـي فبرايـر   —واضح. ورغم إللاق مبادرتين للحوار الولني  

فــإن كلتــا  —م 2014م، والثاةيــة الهيئــة التحضــيرية للحــوار الــولني فــي ديســمبر 2013

المبادرتين واجهتا اةتقادات بسبب اةحيازهما السياسي لطرف داخل المـؤتمر الـولني العـام، 

رغم عن بدايتهما كاةس قوية وساهمتا في تسري  الاةتخابات كخطوا عساسية ةحو بناء الدولـة. 

لـس إلـى سـباق بـين القـوى  غيـر عن هـذه الاةتخابـات فاقمـس الاةقسـامات الم تمعيـة، إذ تحو 

المتصارعة للسيطرا على مواق  السلطة في الن ام المؤسسي ال ديـد، بمـا يضـمن للفـائرين 

 التحفم في استخدام العنف والسيطرا على عوائد النفط

ى تراج  الاهتمام بملف المصـالحة الولنيـة والاسـتخفاف بأهميتـه إلـى تفـاقم حالـة وقد عد     

الاحتقان وإعاقة جهود بناء الدولة، في ظل تصاعد النراعات بين مفوةـات الم تمـ  الليبـي. 

وةتي ـة لـذلك، ازداد تـأثير الاةقسـامات علـى إعـادا بنـاء الن ـام السياسـي، وعصـبح إخفـاق 

ا بعـدم إي ـاد حلـول حقيقيـة لقضـايا المصـالحة بـين  ا عساسًـ العملية السياسية في ليبيا مرتبطًـ

كما عن حدا المنافسة السياسية، المدعومة من القادا السياسيين وال ماعـات  .القوى الم تمعية

همس في إلالة عمد الاةقسام الاجتمـاعي والسياسـي. سالتي ع المسلحة التي برزت بعد الثورا،  

وعوضحس الت ربة الليبية عن بناء مؤسسات الدولة كان ي ب عن يأتي بعـد معال ـة الخلافـات 

الم تمعية وتحقيق التهيئة السياسية عبر التنمية، إذ إن الاةتخابات ليسـس البدايـة فـي المسـار 

 (. 32)الديمقرالي، بل هي ذروته وعحد مراحله النهائية

 :الخاتمة

عن فاعلية الرقابة البرلماةية لا يمفن فصلها عن كفـاءا   2011ي  هر الواق  الليبي بعد عام     

ال هاز الإداري للدولة. ففلما ضعف الأداء الإداري، تراجعس قدرا البرلمان علـى ممارسـة 

دوره الرقابي في المتابعـة والمسـاءلة والتصـحيح. وقـد عثبتـس الت ربـة الليبيـة عن مشـفلات 

البيروقرالية، وغيا  الشفافية، وتداخل الصلاحيات، وتشتس المؤسسـات، وغيـا  التنسـيق 

بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، كلهــا عوامــل عدت إلــى إضــعاف الرقابــة البرلماةيــة 

 .وتحويلها إلى عداا شفلية عكثر من كوةها آلية حقيقية للمساءلة
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كمــا عن اســتمرار الاةقســام السياســي وغيــا  الدســتور الــدائم ســاهم فــي تعميــق الأزمــة    

المؤسسية، مما جعل الرقابة البرلماةية رهينـة للت اذبـات السياسـية وضـعف الأداء الإداري. 

وبالتالي، فإن إصلاح ال هاز الإداري وتفعيل مبدع الففاءا والشفافية ي عد شرلًا عساسـياً لبنـاء 

 .رقابة برلماةية فاعلة تسهم في مفافحة الفساد وترسيخ الحفم الرشيد في ليبيا

  :ـــــــالنتائ

عدى إلى تراجـ  فعاليـة   2011ضعف الأداء الإداري في المؤسسات الحفومية الليبية بعد  ـ  1

 الرقابة البرلماةية في متابعة ومساءلة الحفومة

غيا  التنسيق بـين الأجهـرا التنفيذيـة والتشـريعية ةـتج عنـه خلـل فـي تبـادل المعلومـات ـ  2

 .والتقارير، مما حد  من قدرا البرلمان على اتخاذ قرارات رقابية دقيقة

اةتشـار الفسـاد الإداري والمـالي كـان ةتي ـة مباشـرا لضـعف الضـبط الإداري وقصــور ـ 3

 .آليات المتابعة داخل مؤسسات الدولة

ل الإجـراءات الرقابيـة وعضـعف ثقـة ـ  4 غموض التشـريعات وعـدم اسـتقرار القـواةين عط ـ

 .البرلمان في التقارير الحفومية

الاةقســام السياســي وتعــدد مراكــر الســلطة عدى إلــى تســييس الرقابــة البرلماةيــة وفقــداةها ـ 5

 .لاستقلالها الوظيفي 

 غيا  التأهيل الإداري لأعضاء السلطة التنفيذية والبرلماةية حد  من فعالية الأداء  ـ  6

 .الرقابي 

عـدم تطبيـق مبـدع المسـاءلة الإداريـة عسـهم فـي ضـعف ثقافـة الرقابـة والمحاسـبة داخـل ـ 7

 .المؤسسات العامة

 :التوويال 

 .عبر تبني مبدع الففاءا والشفافية في التعيينات وتوزي  المهام  إصلاح ال هاز الإداريـ  1

بين البرلمان وعجهرا الرقابة )ديـوان المحاسـبة، وهيئـة الرقابـة  تعرير التعاون المؤسسي ـ  2

 .الإدارية

المــن م للعلاقــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة لضــمان  تحــديث الإلــار القــاةوةي ـ 3

 .وضوح الصلاحيات 

ــلـ 4 ــدريب وتأهي ــرامج ت ــة فــي م ــالات التخطــيط  إلــلاق ب ــة والبرلماةي للفــوادر الإداري

 .والمتابعة والرقابة

لتسـهيل الوصـول إلـى البياةـات الحفوميـة الدقيقـة عمـام  تفعيـل ة ـم المعلومـات الإداريـةـ 5

 .البرلمان
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 .في عمل الحفومة عمام البرلمان  اعتماد مبدع الشفافية والمساءلة الدوريةـ  6

كشــرل لاســتقرار الأداء الإداري والرقابــة  تعريــر المصــالحة السياســية والمؤسســيةـ 7

 .البرلماةية الفاعلة

 

 :بيان تضارب المصالــــح 

ي قر المؤلف بعدم وجود عي تضار  مالي عو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمل المذكور في   

 هذه الورقة. 
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